التملك في مناطق الحدود
المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952
تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 1 / 

يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة كل موظف نظم أو صدق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 2/

على النائب العام إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لدى المحاكم المختصة وعليه متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 3/

يلغى المرسوم التشريعي رقم 41/س المؤرخ في 10/9/1941 والمرسوم رقم 2407 المؤرخ في 8/11/1948 وجميع الأحكام والقرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 4/

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 5/

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود وكذا  استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات كذلك جميع عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من الأقضية الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا برخصة مسبقة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

إن أحكام المحاكم المتعلقة بالأراضي المذكورة لا تنفذ ما لم تقترن بالرخصة المنوه بها.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 6/

تعين مناطق الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع الوطني.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 6/

تعين مناطق الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع الوطني.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 7/

يقدم طلب منح الرخصة إلى أمين السجل العقاري.

يحيل أمين السجل العقاري هذا الطلب بعد القيام بالإجراءات العادية إلى المحافظ الذي يقوم بإجراء تحقيق على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة لمعرفة الغاية الحقيقية من إجراء المعاملة المطلوبة. وعما إذا كانت تخفي غاية أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها. على المحافظ أن ينظم تقريراً بنتيجة التحقيق مشفوعاً برأيه ويحيله مع الطلب إلى أمين السجل العقاري.

يرفع أمين السجل العقاري الطلب مع أوراق التحقيق إلى وزير الإصلاح الزراعي عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 8/

تخضع معاملات نزع الملكية الجبري في المناطق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للأحكام المبينة في المواد السابقة.

خلافاً للأحكام القانونية المتعلقة بنزع الملكية الجبري يودع رئيس التنفيذ أمين السجل العقاري نسخة عن قرار الإحالة القطعية وصورة قيد العقار المقرر إحالته لإجراء التحقيق وإتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 9/

يبت في طلب الترخيص في ميعاد شهر من وصول الإضبارة لديوان رئاسة الدولة.

إن رفض وزير الداخلية الترخيص بإجراء التسجيل للمزاود الأخير يبطل حكما الإحالة القطعية وفي هذه الحال يطرح العقار أو الحصة الشائعة منه للبيع ثانية بناء على طلب ذوي العلاقة لمدة خمسة عشر يوماً.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 10/

إن رفض وزير الداخلية الترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 11/

يعتبر باطلاً كل عقد يجري خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وكل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه. وتعتبر باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

تملك في مناطق الحدود رقم 193 لعام 1952 /مادة 12/

لا تخضع معاملات الإرث والانتقال لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتم وفق النصوص القانونية النافذة.

